
 غزة (فلســطين) – وجدت عفاف النجار 
طريقة للخروج من غزة، حيث نالت الشابة 
البالغـــة من العمر 19 عاما منحة لدراســـة 
الإعـــلام والاتصال في تركيا، واســـتكملت 
جميع وثائق الســـفر اللازمـــة ودفعت 500 
دولار لتخطي الطوابير الطويلة عند معبر 

رفح مع مصر.
لكـــن عندمـــا وصلت إلى الحـــدود في 
الحادي والعاشـــرين من ســـبتمبر، عادت 
لأسباب لا تتعلق بإسرائيل أو مصر اللتين 
فرضتـــا حصارا لمـــدة 14 عاما على قطاع 
غزة، ولكن بسبب قانون ولاية الرجل الذي 
ســـنته حركة حماس الإســـلامية المسلحة 

التي تحكم الإقليم.
وقالت إنها انهارت حين أزال مسؤولو 
الحدود أمتعتهـــا من الحافلـــة. وأضافت 
”بـــدأت دموعي تتدفـــق، لم أســـتطع حتى 
الوقوف. كان عليهم إحضار كرســـي لي… 

شعرت بأنهم يسرقون حلمي مني“.
وتقيّـــد الســـفر من غزة وإليها بشـــدة 
منـــذ 2007 عندما افتكّت حماس الســـلطة 
من القوات الفلسطينية المتنافسة. وتقول 
إســـرائيل، التي خاضت أربـــع حروب مع 
حماس كان آخرها فـــي مايو، إن الحصار 
ضروري لمنع النشطاء من إعادة التسلح. 
لكن المنتقدين يعتبرونه شـــكلا من أشكال 

العقاب الجماعي.

وطالبت حماس نفسها برفع الحصار 
مرارا وتكـــرارا. لكن فـــي فبراير، أصدرت 
محكمة إســـلامية تديرهـــا الحركة مذكرة 
تقول إن النســـاء غيـــر المصحوبات يجب 
أن يحصلـــن على إذن من ”ولـــي أمر“ ذكر 
(زوج أو قريب أو حتى ابن) للســـفر خارج 

القطاع.

دحض الضرر

ونــــص القرار علــــى جواز منــــع الولد، 
الــــذي تجاوز عمره 18 عاما، من الســــفر من 
قبل أحد الأبوين والجد للأب إذا كان يترتب 
على ســــفره ضرر محــــض، بإقامــــة دعوى 
قضائيــــة لدى المحكمــــة المختصة، وكذلك 
منع سفر الأنثى غير المتزوجة، بكرا كانت 

أو ثيبا، دون الحصول على إذن وليها.

وبعـــد رد فعل عنيف قادتـــه جماعات 
حقـــوق الإنســـان، عدّلت ســـلطات حماس 
الحكم بإسقاط الشرط. وبدلا من ذلك، قالت 
إن بإمكان القريب الذكر تقديم التماس إلى 
المحكمـــة لمنع المرأة من الســـفر إذا كان 
سيســـبب ”ضررا محضا“. ولا تســـتطيع 
النساء في المقابل منع الرجال من السفر.
ولـــم تتخـــذ حمـــاس ســـوى خطوات 
متقطعة على مر الســـنين لفرض الشريعة 
على غـــزة المحافظـــة بالفعل، وعـــادة ما 
تتراجـــع في مواجهـــة الانتقـــادات. ورغم 
أنها لا تشترك في الأيديولوجية المتطرفة 
مع الفصائل الأكثـــر راديكالية مثل تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، إلا أن القانون المعدل 

ظل ساري المفعول.
وقدم والد النجار التماســـا، ومنعتها 
المحكمة من الســـفر لتنظـــر فيه. وتعيش 
مـــع والدتهـــا، التي انفصلت عـــن والدها، 
وتقـــول إنـــه قطـــع أي اتصـــال معها في 

مايو.
ودعـــت هيومن رايتـــس ووتش، وهي 
منظمـــة مقرهـــا فـــي نيويـــورك وتنتقـــد 

الحصار بشدة، حماس إلى رفع قيودها.
وأضافـــت ”على ســـلطات حماس رفع 
منـــع الســـفر عـــن عفـــاف النجـــار، وعلى 
مجلـــس القضـــاء الأعلى ســـحب تعميمه، 
حتى تتمكن النساء في غزة من السفر دون 

قيود تمييزية“.
وناشـــدت النجـــار، منـــذ إعادتها من 
الحدود، عددا من منظمات حقوق الإنسان 
المحليـــة، لكنهـــا قالت إنها بـــدت مترددة 
في مســـاعدتها، خوفا مـــن انتقام حماس. 

وقدمت في النهاية التماسا ضد الحظر.
ولم يحضـــر والدها الجلســـة الأولى، 
مما تســـبب في تأجيلها. وسألها القاضي 
عن ســـبب ســـفرها إلى الخـــارج قبل رفع 
الجلسة، واقترح عليها الدراسة في إحدى 

جامعات غزة.
تتحـــدث  التـــي  النجـــار  وتطمـــح 
الإنجليزيـــة بطلاقـــة أن تكـــون صحافية. 
وتقـــول إن بلدا متعدد الثقافات مثل تركيا 
يوفر فرصا غير موجودة في غزة المعزولة 

إلى حد كبير عن العالم الخارجي.
وتأجلـــت الجلســـة للمـــرة الثانية لأن 
محامي والدهـــا كان مريضا، ثم مرة ثالثة 
لأن محاميـــه الجديد قال إنـــه يحتاج إلى 

وقت لدراسة القضية.
وتقـــرر تمديد صلاحيـــة المنحة حتى 
نهاية العام، ولكن النجار ستخســـرها إذا 
لـــم تصل إلى تركيـــا بحلول ذلـــك الوقت. 

لكنها لا تستسلم.
وقالت ”أدركت أن لا أحد سيســـاعدني 
إلا أنـــا، وأدركت أنه يجـــب أن أكون قوية 
الآن لأحـــارب مـــن أجـــل حقوقـــي. وقررت 
القتـــال بدلا من البكاء في غرفتي… اخترت 

القتال لأول مرة في حياتي“.

وفرضت القيود الجديدة للسفر عراقيل 
إضافية أمام فئات عديدة من الفلسطينيين 

خاصة النساء.
وعبّرت الفلســـطينية أميـــرة إبراهيم، 
وهـــي طالبـــة دراســـات عليا، عن أســـفها 
للقرار الـــذي رأت أنه أضاف قيودا جديدة 
أمام ســـفر النســـاء، خاصة مـــع واقع أن 
الســـفر بحد ذاته أصبح أشـــبه بمعجزة، 

لأنه يتطلب سلسلة إجراءات وموافقات.
وذكرت أنـــه بموجب النظـــام الجديد، 
ســـيكون عليها إلى جانب إجراءات السفر 
التقليديـــة أخذ عـــدم ممانعة مـــن الولي، 
معتبرة أن هـــذا الإجـــراء بيروقراطي ولا 

لزوم له، ويقلل من مكانة المرأة.
وأكدت زينـــب الغنيمـــي، مديرة مركز 
الأبحاث والاستشـــارات القانونية للمرأة، 
أن التعميـــم الصادر عن القضاء الشـــرعي 

مخالف للقانون الأساسي.
وأوضحت الغنيمي أن ”التعميم مكون 
من شـــقين، الأول منع سفر الأولاد مع أحد 
الأبوين المنفصليـــن دون إذن، وهذا ليس 
جديدا ومعمول به من 2009، واستحضاره 
الآن للتغطيـــة علـــى منـــع ســـفر النســـاء 
والذكور فوق 18 عاما، هذا واضح وضوح 

الشمس“.
واعتبرت أن منع العزباء ســـواء كانت 
بكـــرا أو ثيبا من الســـفر إلا بـــإذن وليها 
”منطـــق يعود بنـــا 60 ســـنة إلى الـــوراء، 
ويتعـــارض مع القانـــون الـــذي يتيح لها 

إصدار جواز السفر دون ولي أو إذن“.

وقالت ”بعدما حققنا كنســـاء تطورات 
مهمة في حياتنـــا خلال العقدين الأخيرين 
حتـــى أصبحت نســـبة الفتيـــات أعلى من 
الشـــباب في جامعاتنا، نرجـــع نبحث عن 

ولي أمر لإعطاء إذن سفر؟“.
وحول تبريـــرات القرار بوجود حالات 
ســـفر خارج إرادة الأســـرة مـــن فتيات أو 
شـــبان، شـــددت الغنيمي على أنه إذا كان 
هناك شباب أو فتيات خارجون عن سلطة 
ذويهـــم، تكـــون هذه مشـــكلة فـــي التربية 
العائلية لا تحمّل المجتمع مسؤولية فشل 

حالات معينة.

تعميمات ضعيفة

وذهـــب الباحث الحقوقي فـــي الهيئة 
المســـتقلة لحقوق الإنســـان بهجت الحلو 
إلـــى أن تعميم منع الســـفر يضيف ”حلقة 
ســـوداء جديدة في سلســـلة تقييد السكان 
المحشـــورين في هذا الشـــريط الساحلي 
الضيـــق مغلق المعابر، أغلب أيام الســـنة 

منذ أعوام طويلة“.
وقال الحلـــو ”هي تعميمـــات ضعيفة 
مـــن حيث مشـــروعيتها الدســـتورية ومن 
حيـــث توقيتهـــا وأولويتهـــا، ويشـــوبها 
عوار الاختصاص والصياغة التشـــريعية، 
وتنطوي علـــى تمييز ومســـاس بالكرامة 
والحقوق، وتكرس تطبيقا عبوديا تنمريا 

لمفهوم الولاية“.
وأضـــاف أنهـــا ”تزيد من الإحســـاس 
بخيبة الأمل من التطبيقـــات الخاطئة لما 
تبقى من القواعد التي تنســـب للشـــريعة، 

والتراجع عنها خير وأبقى“.
وقالت آمال حمد، رئيسة الاتحاد العام 
للمـــرأة الفلســـطينية فـــي قطاع غـــزة، إن 
النساء الفلسطينيات يعشن ثلاثة تحديات 
والحصار  بـ“الاحتـــلال  متمثلة  أساســـية 
الفلســـطيني،  والانقســـام  الإســـرائيلي، 
والموروث الاجتماعي والقانوني“، مطلقة 

عليها اسم ”مثلث الرعب“.
وأضافت حمد أن المرأة الفلسطينية، 
خاصـــة في قطاع غزة، هي الضحية الأكبر 
لهـــذا الواقـــع الذي يعاني مـــن انهيار في 
والاجتماعية  الاقتصادية  مستوياته،  كافة 

والسياسية والمعيشية.
وقالت إن المرأة الفلسطينية بغزة هي 
الضحية الأكبر لهذه الظروف الصعبة في 

القطاع.
وأوضحـــت أن المجتمع الفلســـطيني 
لـــم يمـــارس العنـــف يومـــا ضـــد المرأة 
الأوضـــاع  تدهـــور  لكـــن  الفلســـطينية، 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  المعيشـــية 

يتسبب في نشوء تلك الحالة.
وتـــرى حمـــد ضـــرورة توفير 

تمكيـــن اقتصادي لقطاع غزة 
تكون خلاله النساء رافعة من 

روافع المجتمع، وتمارس 
دورا حقيقيا في التنمية.

وقالت تقارير إن الاستمرار في إغلاق 
المناطق الفلسطينية، وفي سياسة الفصل 
والعـــزل يحد من قدرة أفراد المجتمع على 
إجـــراء أي تطوير على حياتهـــم اليومية، 
مما يترك أثـــره على جميع مناحي الحياة 
اللواتي  الإنـــاث  خاصـــة  للفلســـطينيين، 
يعشـــن في القـــدس والأغـــوار والمناطق 
المحاذيـــة لجدار الضم والتوســـع والبؤر 
الاســـتيطانية وقطـــاع غـــزة، ممـــا يعيق 
تمتعهـــن بالحقـــوق الأساســـية، كالتعليم 
الملائـــم،  والســـكن  والعمـــل  والصحـــة 
وحرية التنقل، ويفقدهـــن مواكبة التطور 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي والثقافي التي 
تشهدها فلسطين، ويعرضهن للاستهداف 

المباشر وغير المباشر.
التـــي  الإيجابيـــة  الخطـــوات  ورغـــم 
اتخذتها دولـــة فلســـطين بالانضمام إلى 
اتفاقية ســـيداو، وتشـــكيل لجنـــة لتنفيذ 
التوصيـــات العامـــة للبحـــث فـــي آليات 

تنفيـــذ الاتفاقيـــة، إلا أن هـــذه الخطوات 
لم تفض حتـــى الآن إلى إنجـــازات عملية 
وكافيـــة باتجاه المســـاواة فـــي المجتمع 
الإجـــراءات  زالـــت  ومـــا  الفلســـطيني. 
والتدابيـــر الفعليـــة قاصرة عن تجســـيد 
مبـــدأ المســـاواة أمـــام القانون للنســـاء 
الفلســـطينيات، رغم أن القانون الأساسي 
الفلســـطيني نص عليها في المـــادة الـ9، 
فـــي  الســـارية  التشـــريعية  فالمنظومـــة 
المحاكـــم الفلســـطينية، غالبيتها قوانين 
قديمـــة تعود إلـــى فترة الحكـــم العثماني 
والانتداب البريطانـــي والحكم الأردني أو 
المصري. كما أن جزءا من هذه التشريعات 
يعود إلى أوامر عســـكرية إسرائيلية، مما 
يؤكد أن المنظومة القانونية المعمول بها 
في دولة فلسطين تعاني من تشتت وتنازل 

القوانين.
التشـــريعية  المنظومـــة  زالـــت  فمـــا 
والقانونية تتضمن مـــواد تكرس التمييز 
ضـــد المرأة، ولا تنص على تعريف واضح 
للتمييـــز أو العنـــف القائـــم علـــى النوع 

الاجتماعي.
وكانـــت الأمـــم المتحدة قـــد أصدرت 
تقريرا واسع النطاق، يغطي عامين، حول 
الأوضاع المعقدة التي تعيشـــها النســـاء 
والفتيات الفلســـطينيات، كاشفا عن أوجه 

التردي في أوضاعهن.
واعتمـــد على بيانـــات حديثة وبحوث 
الاقتصاديـــة  اللجنـــة  نشـــرتها  ســـابقة 
والاجتماعيـــة لغربـــي آســـيا المعروفـــة 
بالإســـكوا، وقـــدم معلومات أساســـية عن 
الوضع السياسي المتقلب، وكيفية تأثيره 

على رفاه وحقوق النساء والفتيات.
وكشف التقرير العبء الثقيل الذي يقع 
على المرأة الفلســـطينية، بسبب الحصار 
المفـــروض على غـــزة والقيـــود الصارمة 
على حركة النـــاس والبضائع والعمليات 
العسكرية الإســـرائيلية، بالإضافة إلى أثر 
وتظهر  الفلســـطيني.  السياسي  الانقسام 
أكبـــر الـــدلالات فـــي الارتفـــاع الملحـــوظ 
في معـــدلات البطالة بينهـــن، خاصة بين 
الشـــابات المتعلمـــات، والـــذي وصل إلى 
مستوى مذهل بلغ 78.3 في المئة في الربع 
الثاني من 2018. ولاحظ التقرير التعارض 
الحـــاد بين مســـتويات التحصيل العلمي 
العالية بين النســـاء مع مستويات البطالة 

المتصاعدة في أوساطهن.
كما لاحـــظ التقريـــر تأثيـــر التصعيد 
المنظم للعنف، والهوة السياسية القائمة 
بين حكومة فلســـطين والسلطات الفعلية 
في غـــزة، وما ينجـــم عن ذلك مـــن تدهور 
ظروف معيشـــة النســـاء والفتيات وتفاقم 
تعرضهن للمخاطر، وتقويض الحقوق 

الصحية لهن.
ورغم العديد مـــن التدابير التي 
اتخذتها حكومة فلســـطين، إلا أنها 
ترصد استمرارا في ظواهر العنف 

ضد النساء والفتيات.

دون  ثيبا  أو  ”بكرا  كانت  سواء  المتزوجة  غير  الأنثى  سفر  منع  قرار  أثار 
الحصول على إذن وليها“ ردود فعل كثيرة من قبل منظمات حقوقية، اعتبرت 
الإقليم،  تحكم  التي  المسلحة  الإسلامية  حماس  حركة  سنته  الذي  القانون 
كثيرة  حقوق  من  ويحرمهن  غزة  في  النساء  على  الوصاية  يكرس  قانونا 
كالتعليم بالخارج. ودعت المنظمات الحقوقية حماس إلى رفع قيودها، حتى 

تتمكن النساء في غزة من السفر دون قيود تمييزية.

قانون الوصاية على النساء في غزة يحرمهن 
من الدراسة في الخارج 

فرض ولاية الرجل على المرأة عند السفر يزيد من القيود التمييزية ضدها 

رفع القيود عن نساء غزة واجب

أحلام الغزاويات تتلاشى شيئا فشيئا

بإمكان القريب الذكر تقديم 
التماس إلى المحكمة لمنع 
المرأة من السفر إذا كان 

سيسبب ضررا ولا تستطيع 
النساء فعل ذلك 

قرار المنع ينطوي على 
تمييز ومساس بالكرامة 

والحقوق

بهجت الحلو

منع المرأة من السفر 
إلا بإذن وليها منطق 

يعود بنا الى الوراء 

زينب الغنيمي

المرأة الفلسطينية، 
هي الضحية الأكبر 
اني مـــن انهيار في 
والاجتماعية  صادية 

ة.
فلسطينية بغزة هي 
لظروف الصعبة في 

جتمع الفلســـطيني 
يومـــا ضـــد المرأة 
الأوضـــاع  تدهـــور 
والاجتماعيـــة  يـــة 

لحالة.
رورة توفير 
ع غزة
عة من

س 
ية.

في معـــدلات البط
الشـــابات المتعلم
مستوى مذهل بلغ

.2018 الثاني من
الحـــاد بين مســـ
العالية بين النسـ
المتصاعدة في أو
كما لاحـــظ ال
المنظم للعنف، و
بين حكومة فلســ
في غـــزة، وما ينج
ظروف معيشـــة ا
تعرضهن للمخ
الصحية لهن
ورغم ال
اتخذتها ح
ترصد اس
النس ضد

مرأة
الأحد 2021/11/21
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